
















حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
بَاب «قول أبي حنيفة على خلاف 
قول أبي يوسف ولا قول [فيه لحمد]''' 





مسألة :قال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه في كتاب اختلاف زفر ويعقوب: 
اللحبّة يفترض مسح ربعها؛ لأنها وظيفة انتقلت إلئ الشعره فتقدَّر بالربع 
١55 /3[‏ أ]قياسًا علئئ الرأس. 

وعن أبي يوسف روايتان: 

إحداهما: أنَّهِ يفترض مسح كلها؛ لأنها قائمة مقام ما تحتهاء وكان يغسل 
كله فهذا يمسح كله كما في الجبائر. 

وفي رواية؛ يسقط مسحها؛ لأنَّ وظيفة هذا العضو [كان هو]”” الغسل وقد 
سقطء فيسقط أصلًا كما في العضو المقطوع. 

مسأئة :ومن خاف سبق الحدث وهو في الصلاة» فانصرف ليقضي حاجته 
روشا وبي عل صلاته» لم يجز.له ذلك عند أبي حنيفة؛ لأنَّ جواز البناء 
خلاف القياس» وقد ورد في الشرع في موضع سبق الحدثء وليس هذا في معناه» 
فلم يجز قياسه عليه. 

7 سف يجوز له ذلك لألّهفي معنون ماورد به النصء فإنّه عجز 
٠‏ عن المضي في الصلاة ذكر الاختلاف في كتاب [اختلاف]”" زفر ويعقوب. 
0 رف صلاة|لكسوف عند أبي حنيفة؛ لقول النبي 0ك#: 































00/1 
بابا؛ قول أبي حنيفة على خلاف قول أبي يوسف ولا قول يعمد فيه وه 756 كتهت 
2 
اصلاة النهار ع 7 أى: تسمه فيها القراءة» وروط النعمان بن يشر إن 
اس : 6900 
النبي يلك صلّئ صلاة الكسوفء فلم يسمع منه فيها حرق" 
1 فرق 


وعند أبى يوسف: يجهر فيها بالقراءة؛ لأن علا لك 0000١‏ 


قلنا: الأثر لا يعارض الخبر» وقول مه لاا 


تا 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ( 4194)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ )01١‏ عن 
الحسن من قوله موقوفا عليه وأخ رجه عبد الرزاق في المصنفه) ( 0472٠١‏ 00 
قال الزيلعي: غريب ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » من قول مجاهد. وأبي عبيذة فقآل 70١:‏ 
أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزري قال : مك || 1117|[ 0 ا 
انته. أخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد : صلاة النهار عجماء انتهئن. ١‏ 
وقال النووي في «الخلاصة»: حديث : ١‏ صلاة النهار عجماء ؛ باطل لا أصل 

(؟) أخرجه الترمذي (277)» وابن ماجة :)١775(‏ وأحمد (20111)» وابن 
والحاكم ».)١75417(‏ والطبراني في «الكبير» (71/47) من حديث سمرة 5 
قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاءوهو قول الشافعي. 


تعلبة بن عباد راويه عن سمرة» وقد قال ابن المديني: 
الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس» و 
كان في أخريات الناس؛ فلهذا لم يسمع صوته. 
وإن صح التعداد زال الإشكال. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ /11 





ههنج.+هميعمععبتلا بجت حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسألة :مسألة الإفطار في الإحليل قد مرت في باب أبي يوسف ‏ رحمة الله 
عليه. 




















باب: قول أبي حنيفة على خلاف قول أبي يوسف ولا قول لحمد فيه ل 


كاب المناسك 


مسألة : محرم اضطرٌ إلى أكل ميتة» أو قتل صيدًا. 

قال أبو حنيفة وزفر: يأكل البيةء ولايتل ا 
لله تعالئ» وقد أباحه عند الضرورة» [و استحق الصيلا” الأه 

وقال أبو يوسف: يذبح الصيد [ ركف ]| | لأنَّ الكفارة 
[ليزول]”"' الإثم؛ فيصير متناولا للذكيّة» وهو أولئ من تناول ال 

مسألة :وإذا أحرم بحجّتين» لم ترتفض إحداهما ع 
يشتغل بالفعل» حتئ لو أحصر يتحلل بهديين» ولو جنل 
لاتنافي بين الإحرامينء إنما التنافي في الأداءين» فما لم 
إحداهما. 


في حق الأداء جمعًاء وجوابه ما قلنا. 
وعند محمد: لم يلزمه إلا واحدة» فلم 


أعلم. 


من أء والمثبت من ب. - 
': فيزول» والمثبت من أ. 


-©ه ١ه‏ حصر المسائل وقصر الدلائل/جا 


كناب النكاح 0 


ال ارو الفسها من كفء. وقصرت في مهر مثلهاءفللوليَ 
حق الاعتراض عند [ أبي حنيفة]”''؛ لأنها ألحقتٍ الضرر بالأولياء؛ فإنّهم 
يتعيّرون بنقصان [المهور في حق]”" نسائهم» ويتفاخرون بغلائها. 

22 11 للأرلاء حن' الاعختراض؛ لأنّ المهر خنالض"حَقٌ 
المرأة» فلها الحطّ عند العقد» ولهذا كان لها الهبة بعد التسمية في العقد. 

قلنا: الإكمال في التسمية حق الأولياء» وأصل التسمية إلئ العشرة حق 
الشرع؛ والاستيفاء حقهاء ولا [يتأتئ]”" علئ هذه الصورة [قول محمد]'*؛ 
كفا بمهر تام [عيده لا يجوز] لان شتراط الول فإن 
كان الوليّ أذن لها [بالتزوج]” '""ولم يسم مهرًاء فعقدت علئ هذا الوجه؛ 
فحينئذٍ جاء قوله [علئ هذا]””"» وهو مع أبي يوسف في هذا. 

وكذا لو أكره السلطان امرأةً ووليّها علئ تزويجها من كفْؤٍ بمهر قليل ففعلا» 
ثم زال الإكراه فرضيت هي دون المولى. 

فعند أبي حنيفة: [للولي]”” الاعتراض خلاقًا لهما. 


)١(‏ سقط من أء والمثبت من ب. 
(7) في ب: مهورء والمثبت من أ. 


ين (9) في ب: يجيء» والمثبت من . 






١‏ سقط من أ» والمثبت من ب. 
ً تقديم وتأخير» والمثبت من أ. 
« شمن 
























باب: قول أبي حنيفة على خلاف قول أبي يوسف ولا قول لحمد فيه - 

مسألة .والأمة إذا وجدت زوجها عنْيئًّا فالخصو 
عند أبي حنيفة وزفرء وللأمة عند أبي يوسفء ذكره | 
محمد. 

وقالوا: هو مع أبي يوسف [ق/ 170 ب]» وقد بينا هذا و 
مسألة عزل الماء عن الأمة المنكوحة: أنَّه يشترط فيه إِذَنَ المو 
الأمة عندهماء فهما يقولان: اللذّة لها في حقهاء وهويقول 
للد له 


حك وعلة. . 
وقال أبو يوسف: أستحسن إن أخذ لها كفلا 


ووجه الاستحسان: أنّه نوع احتياط» ومراعاة 2 


)١(‏ هو أحمد بن عمرء وقيل: عمرو بن مهير» وقيل: 
روئ عن أبيه» وحدث عن أبي عاصم النبيل؛ وأبي دا 
والقعنبي» ويحيئ بن عبد الحميد الحماني» لذ 


أصحابه» وكان مقدما عند المهتد 
قال ابن النجار: وذكر بعض الأئمة 
و لشيس الأئمة الحلواني: الخصا 


هه :,+هجلب ده <صر امسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 
مسأئة :وإذا خرجت المرأة حاجّة بعد ما دخل بها زوجهاء فلا نفقة لهاء 
أطلق الجواب في «الجامع الكبير»؛ لأنها منعت نفسها عن الزوج. 
وقال أبو يوسف في «الأمالي»: إن لم يدخل بها فكذلكء فأمًّا بعد الدخول 
[بها]”"' فلها النفقة؛ لأنها مؤدّية للفرضء فلم تكن ناشزة» لكن يعتبر نفقتها على 
سعر البلد دون سعر مكة؛ لأنَ احتباسها عليه بالنتكاح هناء فيعطيها نفقة شهر؛ 


والباقى إذا رجحعت. 









والثاني إرسالان؛ لأن «ثم» عنده لا تصل الكلام؛ لأا ١‏ 
فكانت للفصل دون الوصل. 


وجه قول أبي يوسف: أن «ثم» من حروف ال شف 
والفاء. 
















يج ,بهميهد--ده <حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


/ 7 2 
ظ 


ْ مسألة :إذا قال [ق/ ١7١‏ أ] لعبده: أنت لله لم يعتق عند أبي حنيفة؛ لأنّه 
1 صَلّح إخبارًاء فلم [يصح]”'' إنشاءً للعتق» قال الله تعالئ: مإََهِمَاق اعت وَمَائ 
الْذرَضٍ © [البقرة: 745]. 

َثَالَ آبو يوسف: يعتق؛ لأنَّ اللام للاختتصاصء وذلك [يزول]”” بزوال 
| ملك العبد» وهو بالإعتاق. 

مسألة :وإذا كاتب عبده علئ شيء بعينه من كسبه» جاز عند أبي حنيفة في 
رواية كتاب الشرب. وروئ أبو يوسف عنه بخلافه. 

وعن أبي يوسف أنَّه أجاز ذلك, وفي اختلاف زفر ويعقوب قال: لا يجوز 
عند زفر» [وعن]”" أبي يوسف كذلكء فصار عن كل واحد منهما روايتان في 
الجواز وعدمه. ولا رواية عن محمد. 

فوجه رواية عدم الجواز: أنَّ هذا العين سالم للمولئ بملكه. وإنما يكاتبه 
اك ' حَمْلَا له علئ الاجتهاد والاكتساب والأداء إلئ المولئل» فيستفيد بتسمية الدين 
َ في الكتابة هذه الفائدة فيعتبر» فأمّا بتسمية هذه العين» وهي له خالصة في هذه 










باب: قول أبي حنيفة على خلاف قول أبي يوسف ولا قول لحمد فيه > 
ِ 7 
كالدين» وكما في البيع والنكاح والإجارة. 3 ١‏ 










بيهى//بجمهيبلبب ‏ د حصر الأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسأئة: وإذا قال: ووجه الله تعال» لا يكون يميئًا عند أبي حنيفة؛ لأنّه قد 
يذكرء ويراد به غير ذات الله تعالئ وصفته. يقال: فعل ذلك لابتغاء وجه اللّه؛ فلم 
24 نينا بالشك7 . 

الآ :رسف بكون يميئًا؛ لأنّه يراد به ذات الله تعالئ» قال الله تعالئ: 


ربق مد رَيَقَ © [الرحمن: 77]» وقال: «كلُ سَىْءِ هَالِكُ إلا وَحَهَهُ.4 [القصص: 88]. 
قلنا: وقد يطلق لغير ذلك. والله أعلم. 












أنه زنئ وجنئ. فيحدٌ بالزناء ويضمن بالجناية. 
وقال أبو يوسف في «الأمالي»: عليه القيمة» ولا حدٌ 
بالضمان» واعتراض الملك كقيامه عند الفعل كما فيل 1 
يسقط عنه الحدٌّ بضمان القتل؛ لأنَّهِ لا يملكها. , 
قلنا:وفي الجارية بالضمان لا يملك ما 177 000700017 


أعلم. 








يهج.9 وجب <صر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


اله وإذا شرق عشرة داهم راديئة لم يقطع عند أبي حنيفة وزفر؛ لأنّ 


وهو إحدئ الروايتين عن أبي يوسف. 
وقال أبو يوسف في رواية: إن كانت تروج [3/١١ب]‏ قطع؛ لأنها صارت 
كالجيدة فلم يبق النقصان. 



















مسأئة : وإذا اختلف البائع والمشتري في زاك 0000| 
أو قد تغيّرت السلعة؛ لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي : 
التحالف للتراد» والتغير يمنع الرد» واختلفا أن ال 
أحدهماء هل يكون تغيرًا في الآخر حتئ يمنع التحالفا؟ , 

قال أبو حنيفة: هو تغير؛ لأنّ السلعة ق 18 ||| 7 0 
وقد بقي أحدهما مفردًا. ١‏ الا" 

وقال أبو يوسف: ليس بتغيّر؛ لأن هذا الرا ا | 

وتفسيره: إذا اشترى عبدين فقبضهماء ثم مات [ 

فعند أبي حنيفة: القول قول المشتري مع يمي 
الحو ولا يأخذ من ثمن الميّت شيئًاء فيصير 
التغيير. 

وعند أبي يوسف: يتحالفان ويترادًا 
المشتري مع يمينه. 


0 وأنًا عند محمد: يتحالفان ود 






















حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 

مسألة :وإذا اشترئ عبدًا وقبضه. ثم جاء مستحق فاستحقه ببيّنة» وقضئا 
القاضي له بالملك. فأجاز المستحق هذا البيع» لم يجز عند أبي حنيفة؛ لأن 
قضاء القاضي له بالملك فسخ للعقد الذي هو سبب لملك الغير. 

وقال أبو يوسف: يجوز؛ لأنّه ليس من ضرورة كونه ملكا له انفساخ العقد. 
فإن عقد [الفضولي]”'' منعقد عندناء والملك لصاحبه. ذكر الاختلاف في 
«الأمالي». 

مسألة :وإذا اشترئ عبدًا فكاتبه» أو أعتقه على مال» ثم اطلع علئ عيبء لم 
يرجع بنقصانه علئ البائع عند أبي حنيفة في رواية «الأمالي)؛ لأنَّه [أزاله]”") 
ببدل» فأشبه البيع» وفي ظاهر الرواية: يرجع بنقصان العيبء وهو قول أبي 
يوسف في «الأمالي»؛ لأنَّ البدل مستفاد من ملكه. فصار بغير شيء»؛ وصار 
كالإعتاق بغير مال» بخلاف البيع؛ لأنّه صار ملك غيره؛ ولا ضرر علئ البائع 
الآنء فلا يرجع بشيء» فيكون نفع ما أخذه له. والضرر على غيره -وهو 
المشتري- بخلاف العتق ؛ لأنّه عتق علئ ملكه. فكان الضرر عليه والنفع في 
الرجوع له. 

شالة رلور اشترئ أمة فأبقت منه ثم علم المشتري [بها]”" عيبّاء لم 
يرجع [بنقصاهها]”*' ذلك علئ البائع ما دامت حيّة عند أبي حنيفة في رواية ابن 
زياد عنه؛ لأنَّ عودها وإمكان ردها موهوم. 
وروئ الحسن بن أبي مالك. عن أبي يوسف: أنَّ له الرجوع بذلك؛ لأنَّ 


اق ب الفضول والمعيت من أ. 


باب: قول بي حنيفة على خلاف قول أبي يوف ولا قول يعمد فيه 
2 للحال متحقق. 

مسألة : وإذا اشترئ دارًا بفنائهاء لم يجز عند أبي 
1 الكامة؛ ولآنّه ممجهول الف ! 





حش ع 


[طريقها]”'' بحقوقها. 1 


























هج :و هببلبل-ن-ن-ا ا ا د حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


مسأئة :دار بين رجلين اقتسماهاء فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها وقيمته 
ستمائة» وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمته ستمائة» ثم استحق نصف 
نصيب أحدهما مشاعا. 

فعند أبي حنيفة: لا تبطل القسمة» والمستحق عليه بالخيار [ق/ )]117١‏ إن 
شاء أبطل القسمة واستأنف. وإن شاء رضي بعيب الشركة» ورجع على شريكه 
بريع ما في يده. 

وعند أبي يوسف: تبطل القسمة» وتستأنف فيما بقي بينهماء ومحمد مع أبي 
ول أسابوسف في رداية أبي سإيمان هر يقول: إذ 
3ه الذار كلها شائعًا» بطلت القسمة» فكذا إذا استحق نصف نصيب 
أحدهما. 

ول ابي حنيفة: أنَّهذا الاستحقاق لم يوجب شيوعًا في نصيب 
الآخرء فلا تتتقض القسمة كما في استحقاق بعضه مقسومّاء بخلاف استحقاق 
نصف الجملة شائعًا؛ لأنّه ظهر شريك ثالث وهو المستحقء فلو لم تبطل احتاج 
إل قسمة ما في يد كل واحد منهماء فيتفرّق نصيبه فيتضرر به وإنما رجع هنا 
لضا راتت ان المي ةينف مافي يد فإذا 


2 [نصف ماني يده]” '"» رجع [بربع ما في يده]”". 
. 1 2 
















حينة وإذايت فللموكل التتيقازة: لآ 1 |0000 للقص 
القاضي بدليل هو دليل الظهور عنداالقامك ) ر1. 1 ا :. 
الموجبة للقطع. والقذف الموجب للحدء فيقضي بالقصاصر 
كما لو أثبته الموكل [ق/ 7 ١١اب].‏ : 
وقال أبو يوسف وزفر: لا يثبت» ولا يستوفي. 
وَعْنَ محمد روايتان؛ لأن الت 1 اا 
للظهور, ثم البدل من المعلل» أو ما فيه شبهة البدليّة» وهي شع 
الرجال]”''» والشهادة علئ الشهادة لا تصلح علّة لظهورهماء 
وجب ألا يصلح شرطًا لظهورها أيضًا اعتبارًا للشرط ب 
01 خصومة الموكل. و 
قلنا: ما استشهد به إنما لم يكن علّة؛ لأ 
ذكرناء فنَ شهادة [النساء مع الرجال]”" لب 
صحت في الأموال والحقوق بكل حالء و 
فالأصل والبدل في الأحكام سواءء ولء 


هذا] 9" سو اء 


(١)فيب:‏ ون نامي دار لمثبت م 
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مسأئة : والوكيل يقبض الدين إذا جاء فقال الغريم: ما وكلك بهذا وهو مقر 
بالدين» فللوكيل أن يحلّفه علئ العلم في ظاهر الرواية» فإن حلف برئ» وإن 
نكل قضئ عليه بالمال للوكيل. 

وذكر الخضّاف أنه لا يحلّف عند أبي حنيفة خلاقًا لأبي يوسف. 

وجه قول أبي يوسف: أنه قد يتكل؛ فيكون في تحليفه فائدة. 


ووجه قول أبي حينة أن قال اسل إنما كبك يعدا ثبت تحط 





















باب: قول أبي حنيفة على خلاف قول أبي يوسف ولا قول عمد فيه 


1 داف غير حك 1# 2-6 


أربعون. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» ( 17/77) من حديث النء 
قال الزيلعي: قلت : أخرجه البيهقي عن خالد بن الوليد؛ ع 
المحفوظ مرسل. 
قال في « التنقيح » : ورواه ابن ناجية في « فوائده» حدثنا 


رسول الله يك : « من بلغ حدا ...» الحديث. 
ورواه محمد بن الحسن في « كتاب الآثار» مرسلا فقال 
ابن عثمان» عن الضحاك بن مزاحم قال : قال رول 
قوله : وهو مأثور عن علي - يعني بلوغ الته 
البغوي ني 2 شرح السنة» عن ابن أب للا , 
الت الراية» (/ لاه 37) . ' 


5ش أنه ينزجر به؛ لأنّ ذلك بيخت 
مبسوط» (9/ 07/١‏ . 
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مسألة :ولو أوصىئ بسكن داره لرجلء ولا مال له غيرهاء فأراد الورثة أن 
يبيعوا ثلثيها» روئ عن أبي حنيفة أنه قال: ليس لهم ذلك. 

وقال أبو يوسف: لهم أن يبيعوا الثلثين؛ لأنَّ الوصيّة بالسكنئ دون الوصيّة 
بالرقبة. 

مسأئة :ولو أوصئ له بكل الدار» لم يكن له إِلَّا الثلث. وكان لهم بيع 
الغلثين» فكذا إذا أوصئ له بسكناها. 


وجه قول أبي حنيفة: أنَّ حمَّه في ثلث السكنئ شائعًاء وفي بيع الثلشين منها 
إبطال حقّه في السكنيئ فيما باعوه فلم يجزء والله أعلم. 
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